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ير نون بوست ترجمة وتحر

منذ الصغر، يتم تلقين تلاميذ المدارس اللبنانية أن السلعة الوحيدة الرائجة في البلاد هي علم شعبها،
يادة الأعمال الذي ورثه اللبنانيون عن أجدادهم الفينيقيين في مجال الملاحة البحرية، إلى جانب إرث ر
وبناء على هذه القاعدة، تم توجيه الاقتصاد اللبناني بشكل رئيسي نحو قطاع الخدمات، بما في ذلك

خدمات التمويل والسياحة.

ولكــن الاكتشــاف الأخــير للنفــط قبالــة السواحــل اللبنانيــة أبــرز عــددًا مــن التحــديات الجديــدة أمــام
الاقتصـاد اللبنـاني وأمـام النخبـة السياسـية الحاكمـة علـى حـد سـواء، وكـانت المشكلـة تتمثـل أساسًـا،
ــوارد الطبيعيــة لــن تقــع فريســة للمطــامع كــد مــن أن هــذه الم بالكيفيــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا التأ

الإقليمية والمحلية التي اشتهرت بها لبنان على طول الزمان.

في عام ، تم تقدير أن حوض بلاد الشام – الذي تتشاركه لبنان مع إسرائيل وقبرص – يحتوي
على  ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج، و. مليار برميل من النفط
القابل للاستخراج، وطالب لبنان حينها بحصة من هذه الاحتياطيات تبلغ  ترليون قدم مكعب

من الغاز الطبيعي و مليون برميل من النفط.
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بطبيعــة الحــال، اســتقبل الشعــب اللبنــاني هــذا الخــبر بسرور غــامر، كــون عائــدات النفــط مــن شأنهــا
يًا – من الدين العام الذي يثقل كاهل اللبنانيين والبالغ . مليار ليرة تخليص البلاد – نظر

لبنانية “، مليار دولار”.

ومع ذلك، فإن اكتشاف النفط اللبناني والرغبة في الاستفادة من هذا المورد المكتشف حديثًا، يتطلب
السعي في مسار طويل وشاق، والتغلب على عقبتين رئيسيتين تجثمان على طول الطريق، تتمثل
الأولى في خلفيــات الأمــن الإقليمــي المتعلقــة أساسًــا بــالصراع الإسرائيلــي مــع حــزب الله،  أمــا العقبــة
الثانيــة، – والأشــد تعقيــدًا ربمــا – تتمثــل في وصــول النخبــة السياســية الحاكمــة إلى اتفــاق علــى رؤيــة

وآلية مشتركة لتشغيل ونجاح هذا المشروع.

الصراع الحدودي

العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية منظمة من خلال اتفاق الهدنة لعام ، وقرارات مجلس الأمن
الــتي أعقبــت الاتفــاق والــتي تُــوّجت بــالقرار  الــذي أنهــى الحــرب الإسرائيليــة لعــام  علــى
لبنان، ولكن العامل الأهم في هذه المعادلة هو حالة الحرب المستمرة بين دولة إسرائيل وحزب الله،

اللذان يعطيان لنفسيهما الحق في خرق الهدنة في الوقت الذي يجدانه مناسبًا.

من حيث المبدأ، فإن احتمالية التنقيب والاستفادة من النفط والغاز، يمكن أن تكثّف الانقسامات
بين الجانبين، إثر محاولاتهما الحثيثة للاستيلاء على هذه الثروات التي ترقد تحت قاع البحر، وليس
أدل على ذلك من التصريحات الإسرائيلية اللبنانية في عام ، التي أعقبت النزاع على الحدود
يـر البنيـة التحتيـة الإسرائيلـي محـذرًا لبنـان الفاصـلة لأحـد حقـول النفـط، حيـث صرح عـوزي لانـداو وز
بقــوله “لــن نــتردد في اســتخدام عزمنــا وقوتنــا ليــس لحمايــة ســيادة القــانون فحســب وإنمــا لحمايــة
القـانون البحـري الـدولي أيضًـا”، وبالمقابـل، أجـاب حسـن نصر الله الأمين العـام لحـزب الله علـى هـذه
التهديدات بتهديدات مماثلة، حيث أشار بوضوح إلى إن “أولئك الذين يؤذون منشآتنا ستتم أذية

منشآتهم”.

يًا – رغبة أي شركة نفط أجنبية للتنقيب عن النفط إن هذا الوضع المعقد والمتوتر يجب أن يثبّط – نظر
في لبنان، ولكن على أرض الواقع، دفع احتمال الحصول على الثروات العديد من الشركات لتجاهل
هذه المخاطر، حيث تلقت هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان في مسابقة التأهيل المسبق للشركات،
 طلبًا من قِبل شركات رائدة في صناعة النفط، ومن بين هذه الشركات، تأهلت إثنتي عشرة شركة
كمشغّل صاحب حقوق وأربع وثلاثون شركة كغير مشغّل صاحب حقوق، وأن شركات مثل شيفرون
وإكسون موبيل وميرسك وشيل وتوتال ليست سوى بعض الكيانات التي تنوي الخوض في غمار

عدم يقينية النفط اللبناني.

إذن، مـن الواضـح أن التحـديات الإقليميـة لا تخيـف الكيانـات المهتمـة بالاسـتفادة مـن النفـط اللبنـاني،
ربما لكون الخلافات حول ترسيم الحدود النفطية أو أي مشاكل قد تنشأ عن التنقيب عن النفط،

ينظمها القانون الدولي والوكالات الدولية الواسعة والسوابق القضائية والقانونية.



من جهة أخرى، رغم أن أطراف الصراع لا يحتاجون إلى سبب حقيقي لإشعال فتيل الحرب، بيد أن
اكتشــاف النفــط سيســتفيد منــه الجــانب اللبنــاني – بمــا في ذلــك حــزب الله – والجــانب الإسرائيلــي،
وبالتالي من المتوقع أن يعمد كلا الجانبين إلى الاستمرار باستخدام لهجة التهديد والوعيد الخطابي،
ولكــن بــذات الــوقت ســيتجنبان تحويــل هــذه الخطابــات إلى أفعــال، وفضلاً عمّــا تقــدم، فــإن معظــم
شركات النفط الكبرى معتادة على العمل في مناطق النزاع، وهي تدرك جيدًا أن الغرم بالغنم، بمعنى

أن المخاطر الكبيرة ستأتي بالمكافآت الكبيرة، ولبنان ليس استثناءً من هذه القاعدة.

هذا يقودنا للقول بأن هذه الشركات التي لم تتوجس وتنثني من التحديات الإقليمية للنفط اللبناني،
قــد تطــوي عزمهــا نتيجــة للعقبــة الأكــثر تعقيــدًا وصــعوبة الــتي تــواجه رحلــة النفــط اللبنــاني والمتمثلــة

بالاقتتال الداخلي في لبنان.

النزاعات الداخلية

كـثر يـق تـدفق النفـط هـي التحـديات الداخليـة، وبشكـل أ إن العقبـات الأكـثر صـعوبة الـتي تجثـم في طر
تحديدًا إرادة الطبقة الحاكمة على الوصول إلى اتفاق لرؤية مشتركة حول القطاع النفطي.

يمكن للجميع أن يتصور حجم هذه الصعوبة من خلال فشل الفرقاء في البرلمان اللبناني في انتخاب
ية بعد المرة الـ على انعقاده، حيث مازال منصب رئيس الجمهورية شاغرًا في لبنان رئيس للجمهور
منــذ  مــايو ، وقــد انعكــس هــذا الجمــود الســياسي علــى جميــع الجــوانب الأخــرى للحكــم
بالدولة، ابتداءً من الإحجام عن تعيين مديرين حكوميين في الرتب الحكومية المتدنية، وليس انتهاءً

بالإحجام عن إصدار المراسيم الأكثر أهمية مثل المراسيم اللازمة لبدء عملية التنقيب والاستخراج.

يــل  المرســوم رقــم  لعــام ، القــاضي الحكومــة اللبنانيــة السابقــة أصــدرت في أبر
بإحــداث هيئــة إدارة قطــاع البــترول في لبنــان، أمــا الحكومــة الحاليــة فمــازالت تعلّــق التصــديق علــى
مرســومين هــامين بخصــوص الــثروة النفطيــة؛ الأول هــو مرســوم إطلاق التراخيــص للشركــات الــتي
سـتلتزم “البلوكـات” النفطيـة، والثـاني هـو مرسـوم اتفاقيـة تقاسـم الإنتـاج مـع الشركـات الـتي سـتكون
مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج، وفي الوقت الحالي، يبدو أن
هذيـن المرسـومين تـم وضعهـا في الأدراج العميقـة لمجلـس الـوزراء، دون التصريـح عـن أي موعـد نهـائي

للاتفاق يلوح في الأفق.

ولكن على الرغم مما تقدم يبقى الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن قضية النفط اللبناني برمتها تفتقر إلى
رؤية أو إستراتيجية رئيسية معتمدة لإدارة المصادر البترولية، كون انعدام الرؤية والإستراتيجية يهددان
بانهيـار الاقتصـاد اللبنـاني، وفي قضيـة إدارة المـوارد البتروليـة تـبرز تجربتـان دوليتـان علـى طـرفي نقيـض،
يجب أن تكون الدولة اللبنانية على بينة ومعرفة بهما؛ النموذج الأول يسمى بالمرض الهولندي وهو
في النهايــة الســلبية لأســاليب إدارة المــوارد البتروليــة، أمــا النمــوذج الــذي يقــع في النهايــة الإيجابيــة فهــو

النموذج النرويجي، والمعروف أيضًا باسم صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي.

من خلال استقصاء الواقع، يبدو أن الحكومة اللبنانية، وفقًا لتصميمها أو ربما لتراخيها، تتجه نحو



النمــوذج الأول “المــرض الهولنــدي” وهــو اســم لحالــة مــن الكســل والتراخــي الــوظيفي الــتي أصــابت
الشعــب الهولنــدي في النصــف الأول مــن القــرن المــاضي بعــد اكتشــاف النفــط في بحــر الشمــال، حيــث
هجع الشعب إلى الترف والراحة واستلطف الانفاق الاستهلاكي البذخي، فكان أن دفع ضريبة هذه
الحالة ولكن بعد أن أفاق على حقيقة نضوب الآبار التي استنزفها باستهلاكه غير المنتج، وبالطبع فإن

هذه الطريقة في الإدارة لا تبشر بالخير للبنان على الأقل في المدى الطويل.

بدلاً من ذلك، يجب على الحكومة أن تسعى إلى اختيار النموذج النرويجي الذي يأخذ بعين الاعتبار
التــداعيات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي يمكــن أن تنتــج عــن النفــط، حيــث يعمــد هــذا الأســلوب إلى
الحد من ارتفاع حرارة الاقتصاد بسبب الاعتماد على عائدات النفط والحد من عدم اليقين بسبب
يــق وضــع تقلــب أســعار النفــط، وتــوفير وســادة لحمايــة الفئــة المتقدمــة في العمــر مــن الســكان عــن طر
ية المتمثلة بالصندوق السيادي “صندوق الأموال الناجمة عن القطاع النفطي في المجالات الاستثمار

معاشات التقاعد الحكومي العالمي”.

ولكن على أرض الواقع، يمكن القول إن النخبة الحاكمة أو الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع،
ليس لديهم حتى الآن رؤية تتعلق بالنمو الاقتصادي المستقر أو دور النفط في الاستخدام المحلي أو في

مجال التصدير.

عهدنا في لبنان سابقًا انعدامًا في الرؤية المستقبلية عندما تم استقدام قطاع الاتصالات إلى لبنان في
ــري، وتــم ي منتصــف عــام ، حيــث تــم إدخــال القطــاع إلى البلاد مــن قِبــل الراحــل رفيــق الحر
التخطيـط لاسـتخدام واردات هـذه الصـناعة بنفـس الطريقـة الـتي يجـري الآن التفكـير بهـا لاسـتخدام
الموارد النفطية، أي لتخليص لبنان من العجز الاقتصادي، ولكن نتيجة لعدم وجود أهداف واضحة
ولسوء التنفيذ، فشل هذا القطاع بشكل ذريع، وما من مثال أوضح على فشله من الترتيب الذي

حصل عليه لبنان في سرعة الإنترنت عالميًا في المركز  بسرعة لا تتجاوز الـ. ميغابت في الثانية.

أخيرًا، وفي ظل اكتشاف النفط والغاز في لبنان، يجب على اللبنانيين اتخاذ القرار إما بتحريك العجلة
النفطية إلى الأمام من خلال تبني رؤية جادة نحو مستقبلهم النفطي، أو التخلي عن الحلم تمامًا
والاســتغراق في الاســتثمار في المؤســسات الأقــل خطــورة؛ فمثلاً صــناعة الصــنوبر في لبنــان تمثــل أملاً
 دولارًا وهـو مبلـغ جيـد بالمقارنـة مـع مبلـغ الــ  اقتصاديًـا واعـدًا، حيـث يبلـغ سـعر الكيلـو الواحـد
دولار لبرميل النفط الواحد، وربما كان تردد لبنان في اتخاذ القرار بالدخول إلى المعترك النفطي، نعمة
على البلاد من خلال تجنيبها الخسارة التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعد

كل شيء.
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